كان كلامنا المتقدم في الرأي المشهور الذي ذهب إليه أبو حنيفة وتلميذه الشيباني وصاحب الكفاية وفخر المحققين، وبعض من الأصوليين، وخلاصته: أن النهي التكليفي عن المعاملة يدلل على صحة هذه المعاملة المنهي عنها، وقلنا: إن العلامة الحلي (قدس الله نفسه الزكية) توقف في هذه المسألة، يعني لم يبدِ رأياً بالإيجاب ولا بالسلب، وبينا الوجه في التوقف، باعتبار وجود شواهد دالة على الإثبات والنفي، وكان كلامنا في الدليلين اللذين أوردهما ابنه فخر المحققين في نهاية المأمول:
الدليل الأول: قال: إن النهي دال على صحة المنهي عنه باعتبار أن النهي لا يكون إلا مع وجود قدرة للمكلف على إحداث وإيجاد المنهي عنه، وعندما تكون قدرة للمكلف يستكشف منها أن المقدور عليه تام بجميع شرائطه وأجزائه وانتفاء الموانع عنه، فإذا كان المنهي عنه تاماً ومقدوراً عليه، معنى ذلك أنه لو أوجده القادر عليه لوقع وتحقق وترتب عليه الأثر، فقول الشارع: لا تبع المسلم من الكافر، لا تبع المصحف للكافر، لا تظاهر، معنى ذلك أن البيع يتحقق لو باع، وأن الآثار للظهار وهي حرمة المقاربة للزوجة تتحقق لو ظاهر، وهلم جرا، إذاً عرفنا الدليل الأول لفخر المحققين.

والدليل الثاني: أن المنهي عنه متى ينهى عنه؟ متى ينهى الشارع عن الشيء؟ إذا كان ذلك المنهي عنه صحيحاً، لأن النهي على وزان الأمر، فكما لا يأمر الشارع إلا بالصحيح، فكذلك لا ينهى إلا عن الصحيح،وبهذين الدليلين قال فخر المحققين (رحمه الله): إن النهي التكليفي عن المعاملة دليل على صحة المعاملة، أولاً لوجود القدرة الكاشفة عن تمامية الأجزاء والشرائط وانتفاء الموانع، وثانياً أن النهي على وزان الأمر، فكما أن الشارع لا يأمر إلا بالصحيح، فكذلك لا ينهى إلا عن الصحيح، تم استدلاله.
أما المناقشة: يقول الماتن: الدليل الأول الذي أورده فخر المحققين أن الأمر لا يكون إلا مع قدرة المكلف على المأمور به الكاشفة عن تمامية أجزائه وشرائطه وانتفاء موانعه، هذا الكلام نسأل فخر المحققين، نقول له: القدرة عليه قبل النهي أو بعد النهي؟ عندنا سؤال يتوجه إليك يا فخر المحققين عندما تقول إن المكلف قادر على إتيان المأمور به، قدرته عليه قبل توجه النهي إليه أو بعد توجه النهي إليه؟ إن قلت: اختر أحد الشقين يا فخر المحققين أولاً لنرَ كلا الشقين، نقول لك: القدرة عليه قبل ورود النهي عليه، كان المكلف قادراً على بيع هذه العبد المسلم من الكافر، ثم جاء النهي، فكانت القدرة متى؟ قبل النهي، نقول لك: ما يخالف، قبل النهي موجودة القدرة، لكن بعد النهي؟ بعد النهي لا قدرة عليه، كيف لا قدرة عليه؟ لأنه ممنوع منه شرعاً، بواسطة النهي، فأنت كلامك في مرحلة وكلامنا الدال على فساد هذه المعاملة مثلاً في مرحلة أخرى، فلنقل هكذا، أنت تقول قادر عليه قبل النهي، صح قادر، كان قادراً على بيع المصحف من الكافر، متى؟ قبل أن يرد النهي، بعد أن ورد النهي، خصوصاً مر علينا هذا الرأي للمحقق النائيني أن النهي ماذا يقتضي؟ سلب السلطنة، سلب القدرة، ولكن نحن ناقشنا فيه، ولكن نحن نريد نقول له هذا الرأي موجود، فما فيه مانع أنه تكون عندنا قدرة قبلية وقدرة بعدية، القدرة البعدية كلامنا فيها، وهي مسلوبة، انتبه!

إن قال فخر المحققين كلا، القدرة بعد النهي، هو قادر، يقول أنا من الطرف المناقض والمناهض للمحقق النائيني، النهي لا يقتضي سلب السلطنة، هو قادر، حتى بعد ورود النهي...

 نقول له: حتى لو كان قادراً، بعد ورود النهي يعني هو قادر على البيع، مع وجود (لا تبع العبد المسلم)...
نقول له: عندنا سؤال: هذا النهي توجه للعنوان الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟

نقول له: عندنا مبنى مشهور للأصوليين يقول: إن العناوين هذه أو التكاليف، الأحكام، لا تطرأ فقط على الصحيح، بل على الأعم من الصحيح والفاسد، ويصير خلافنا معك مبنائي، يعني أنت ترى مبنى ونحن نرى مبنى، أنت يحتاج تجيء لنا بدليل يبطل مبنانا، تقول: أولاً الأحكام لا تطرأ إلا على الصحيح، حتى نناقشك، نحن نتبنى المبنى الآخر يا فخر المحققين، وهو المبنى القائل بأن الأحكام الشرعية تطرأ على الأعم من الصحيح والفاسد، وإذا كان الأمر كذلك، فلا نستطيع أن نقول إن النهي يقتضي الصحة....

ثم نقول: فلنفرض، يعني نريد أن نتواضع، نقول: المبنى الذي ذهب إليه فخر المحققين، هذا المبنى قوي، وفيه متانة، يعني الأحكام لا تطرأ إلا على الصحيح، الصحيح، أي صحيح؟ الصحيح قبل ورود النهي؟ صح صحيح، نحن مسلمون أن هذا صحيح، والشارع ماذا يقول له؟ صحيح صحيح صحيح، ولكن يلفت انتباهك، بما أنني أنا كشارع قد نهيتك عنه، فأقول لك ماذا؟ ترى هذا لولا نهيي عنه لوقع صحيحاً، مع نهيي عنه! يقع فاسداً، يعني يصير الصحيح لولا النهي، الأحكام الشرعية تطرأ على الصحيح مقيداً (لولا النهي) وليس مطلقاً، الصحيح ما قبل طرو النهي عليه، ووروده عليه،هكذا وليس مطلقاً، لماذا؟ نقول لك: انظر عندنا قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ تقول هذه القاعدة بضرورة تقدم الموضوع على حكمه في الرتبة، الموضوع ما هو؟ ذلك الشيء الذي أمر به، الذي هو المتعلق، أو الذي نهي عنه، فنقول ذاك صحيح بما هو، لولا طرو النهي عليه، يعني صحيح مقيداً وليس مطلقاً، لأنه ليس عندنا إطلاق، ما فيه عام إلا وقد خص، ولا مطلقاً إلا وقد قيد، فنقول: إن بيع العبد المسلم من الكافر صحيح، لولا ورود نهي الشارع عنه، ما رأيكم في دليل الماتن؟ 

مصادرة على المطلوب، لأنك يقول لك: فخر المحققين صحيح، ومعنى صحيح ماذا؟ يعني تام الأجزاء والشرائط ومنتفية عنه الموانع، فإذا ورد النهي عنه، وهو قال: عندنا مرحلتان، مرحلة ورود النهي التكليفي ومرحلة إحداث المكلف له، بعد إحداث المكلف ماذا يصير؟ توه قائل، هل نسيتوه؟ ولكن العصمة لأهلها، لما جاء هنا كأنه ذهل عما أفاده فيما تقدم، لما يقول لك الأحكام تطرأ على الصحيح، لا تقول له: لا، الأحكام تطرأ على الصحيح لولا النهي، ماذا هذا صار؟ صار مقيداً، صار الخلاف أيضاً، نزاعك معه مبنائي، هذا ليس رداً عليه، هذا خلاف مبناه، صار يعني كأنك تقول: لا، ما تطرأ على الصحيح، هذه الحرمة ماجاءت على الصحيح، جاءت على الصحيح المقيد، خلاص تغير كلام فخر المحققين كلياً، عرفنا وانتبها الإشكال على الماتن؟
يكون ننتبه، ولذلك يقول الماتن في رده لفخر المحققين: يا فخر المحققين أنا لا أقبل منك...

قلنا هذا مبنائي طبعاً، نحن ناقشنا الماتن، وقلنا كلام الماتن ضعيف، ولكننا نريد نقرر كلامه...

يقول لفخر المحققين: أنا لا أقبل منك أن الأحكام الشرعية تطرأ على الصحيح بنحو مطلق، وإنما تطرأ على الصحيح لولا النهي، ضرورة تقدم الحكم على موضوعه، عرفنا؟ فيصير هذا المنهي عنه المقيد، يعني انتبه هذا صحيح إذا لم يرد نهي عنه، رأيت الصحة ماذا؟ مقيدة، يعني ما ورد قال لك: إيت به مطلقاً، بعه مطلقاً! يقول لك: البيع صحيح إن لم يرد نهي من الشارع عنه، هكذا يصير، صار غير صحيح مطلق، لأنه مقيد، صار خلاف المبنى، يعني ذاك يقول: صحيح مطلق، وهذا يقول: لا، صحيح مقيد...

على مبنى فخر المحققين..

نقول له: يا صاحب المحكم، هذا خلاف ما ذهب إليه فخر المحققين، وعلى أساس مناقشتنا مع الماتن يظهر أن مناقشة الماتن صاحب المحكم للدليل الثاني أيضاً مورد تأمل، لأن الدليل الثاني ماذا قال فيه فخر المحققين؟ قال: إن النواهي كالأوامر لا ترد إلا على الصحيح، فإذا كانت لا ترد إلا على الصحيح، والصحيح هو التام للأجزاء والشرائط ومنتفية عنه الموانع، معناه أنه لو أتى به تم، ترتب عليه الأثر، فلما ينهى عنه الشارع، دلل على أنه يتحقق به الأثر، يقول له الماتن: لا، انتبه يا فخر المحققين، ترى الأحكام ما ترد على الصحيح مطلقاً، وإنما ترد على الصحيح لولا النهي، رأيت مناقشته؟

نقول له: كلا، هذا خلاف مبنى الأصوليين، وليس فخر المحققين، لأنه لما نقول الأحكام ترد على الصحيح، الصحيح غير المقيد، يعني الصحيح الذي تام للأجزاء والشرائط، ما يقول له: هذا صحيح إن لم يرد نهي من الشارع عنه، لأنه أصلاً النهي هذا حكم شرعي بالحرمة، وقد افترضنا أن هذا النهي في مرتبة متأخرة، لأن الحكم متأخر عن موضوعه، فكيف جعلت الحكم في رتبة موضوعه أيها الماتن؟ ولذلك قلت: تأملوا فيما أفاده الماتن تجدونه هنا ماذا؟ خلاف ما ذهب إليه فيما تقدم....

تطبيق:
قال تنبيهان: 

الأول: قال في التقريرات، من الذي قال؟ كلانتر عن الشيخ الأنصاري، حكي عن أبي حنيفة وعن تلميذه الشيباني ـ محمد بن الحسن الشيباني، هو مع أبي يوسف من أكابر تلامذة أبي حنيفة ـ دلالة النهي على الصحة، والمنقول عن نهاية العلامة، العلامة بعظمته توقف في الأمر، يعني لا أيد ولا فند، قال أقف هنا محايداً، لكن ابن العلامة فخر المحققين قال: الحق مع أبي حنيفة، انظروا عظمة علمائنا مع أنه فيه مخالفة فقهية صريحة في كثير من الأحكام الشرعية، ولكن هذا رأي أصولي تترتب عليه أحكام شرعية، قالوا: واحد يخالفك في كثير، ولكن يقول: الحق أحق أن يتبع، الحكمة ضالة المؤمن من أي واحد، هذه عظمة العالم، بعضهم يتأثر ويقول لا، والله هذا الرأي قاله واحد لا يتفق معي مذهبياً أو لا يتفق معي حتى إسلامياً، نحن سواءً كان من أهل الكتاب أو حتى كافر....يعني حتى لو كان من الكفار يكون نأخذ برأيه، لماذا؟ هو ليس مسلماً، لكن كان الدليل معه، أيضاً نأخذ برأيه لأن القضية هنا والمسألة ترجع إلى الدليل ومتانة الدليل....

وأحال الأمر، قال إذا تريد رأيي في الصحة ارجع إلى رأيي التفصيلي في شرحي على التهذيب، عنده شرح على تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وقد نقل في نهاية المأمور وجهين من دون تفصيل، قال كذا وكذا وأحال التفصيل إلى الشرح...

يرجع إولهما، أول الوجهين إلى اعتبار القدرة في متعلق النهي مع قطع النظر عن النهي، أنتم يحتاج تعليقة تقولون (وإذا كان مقدوراً عليه كشف عن تمامية أجزائه وشرائطه وانتفاء موانعه) حتى يتم المطلب، لأنه سيكون غير معروف هذا.....

والرأي الثاني: إلى لزوم صحة متعلق النهي لعدم الفرق بين الأمر والنهي، لكن الأول دليل فخر المحققين الأول كما ترى، لا يقتضي القدرة بعد النهي ليتوهم وجود منافاة دالة على البطلان، كيف؟ 

يقول: لأن الذي نحن قلنا، أنت ترى القدرة قبل النهي أو بعد النهي، إذا كانت القدرة موجودة قبل النهي،هذا ليس محل كلامنا، مورد اتفاق بيننا وبينك، نحن كلامنا هل قادر بعد النهي أم لا؟ فيه مبنى للمحقق النائيني يقول سلب السلطنة كما مر....

على أنه لو اعتبرت القدرة على المتعلق حتى بعد النهي عنه فلا ينافي هذا البطلان بناءً على الرأي الآخر القائل بأن أسماء العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، والمعاملات كذلك، 
بناءً على الأعم لصدق العنوان المنهي عنه مع البطلان على المبنى المذكور، فيصير الحوار والنقاش معه مبنائي.
وأما بناءً على الصحيح الذي نحن أيدنا فيه فخر المحققين،يعني بناءً على الصحيح ماذا يصير؟ الحق مع من؟ الماتن أو فخر المحققين؟ مع الفخر....

فمتعلق النهي وإن لم يكن مقدوراً إلا مع الصحة لتوقف عنوانه عليها، على الصحة، إلا أن متعلق النهي ليس هو الصحيح مطلقاً، بل الصحيح المقيد بعدم ورود النهي عنه، هو الصحيح لولا النهي لا مطلقاً، ولو بعد النهي، لماذا؟ لأنه أصلاً الموضوع ليس فيه إطلاق يقول، هذا قال لك، هذا العمل صحيح إن لم يرد نهي من الشارع عنه، فالموضوع الأصل الذي تعلق به الحكم كان مقيداً، هكذا يقول الماتن، خرج عن فرض فخر المحققين....

يعني بمعنى يقول أنه النهي لا يدل على الصحة كما ذهب إليه فخر المحققين، ما فيه دلالة....

....

على الصحة..

لتقدم الموضوع على حكمه رتبة، والظاهر أن المتعلق المذكور مقدور بعد النهي، ولذلك أنت ترى العبد المسلم لما تبيعه على الكافر مقدور لك بيعه مع ورود النهي أو ليس بمقدور؟ مقدور، ولو صار فاسداً هذا البيع بسبب ورود النهي عنه، فمثلاً لو فرض توقف صدق الصلاة على الصحة إلا أن متعلق ـ هذا في العبادة طبعاً ـ النهي ليس هو إلا ما يصدق عليه، ولكن نحن ليس كلامنا في العبادة، هذا المثال أيضاً لا يصلح، انتبهوا، جيئوا بالعبد جيئوا بالمصحف في المعاملة....

إلا ما يصدق عليه الصلاة قبل النهي، فهو مقدور بعد النهي، وإن خرج عن كونه صلاة، لماذا ماذا يصير؟ صلاة فاسدة، وهذا بيع فاسد، ومنه يظهر أيضاً المناقشة في استدلال نمرة اثنين لفخر المحققين، لأن متعلق الأمر كمتعلق النهي....
ليس إلا ما يصدق عليه العنوان مع قطع النظر عن الحكم، وفي رتبة سابقة متقدمة على الحكم، انتبهنا ماذا يقول؟ وهو لاينافي الصحة أو الفساد في رتبة متأخرة عن الحكم، حتى لو كان العنوان متوقفاً على الصحة، وهذا خلاف ما قاله فخر المحققين بالمرة، لأن فخر المحققين ماذا يقول؟ يقول: صحيح فيه رتبة متقدمة قبل ورود النهي عليه، يعني تامة أجزاؤه وشرائطه ويترتب عليه الأثر لو أحدث، وأنت جئت وأحدثته، يعني ترتب عليه الأثر معه، وصار النهي كاشف عن ترتب هذا الأثر...

إن قلت: إنه صحيح لولا ورود النهي!

نقول لك: النهي جاء برتبة متأخرة لا يرقى إلى رتبة الموضوع، واضح مناقشتنا مع الماتن؟ 

بل الأمر في العبادات أظهر....

هذا يريد يبين الفرق بين العبادات والمعاملات، لماذا؟ لأنه مر مبنى في العبادات ماذا يقول؟ يقول: معنى صحة العبادة أن تكون هذه العبادة قد ورد أمر من الشارع بها، وإلا نحن ما نقدر نستكشف ملاك هذه العبادة إلا من ناحية ورود الأمر، النهي كذلك، يعني ماذا يصير؟ النهي يكشف على أنها غير صحيحة، لأنه لا ملاك لها، مر علينا هذا المبنى إذا تتذكرون....

بل الأمر في العبادات أظهر، بناءً على توقف صحة العبادة على الأمر، حيث لا يكون متعلق العبادة فيها، في العبادة، هو الصحيح الفعلي، بل الصحيح إن لم يرد نهي عنه، يعني الصحيح المعلق....

بل هو الصحيح الاقتضائي، الصحيح لولا ورود النهي، فمع كونه هو موضوع النهي، مانقدر نقول ماذا؟ نلتزم بالصحة، ومن ثم لا مجال للبناء على ما قاله فخر المحققين من أن النهي كاشف عن الصحة في المعاملة، نقول له: أبداً، ولكن نحن تبين لنا على هذا المبنى الثاني كلام فخر المحققين صحيح...

هذا الكلام الذي قلنا سهل ولا فيه أي إشكال، وأنتم عارفونه، طبعاً لما نقول إن النهي دال على الفساد أو على الصحة، حوارنا ليس في النهي الإرشادي، انتبهوا، في أي نهي؟ في النهي المولوي، لأن النهي الإرشادي، مائة بالمائة يدل على الفساد، لأنه إرشاد إلى عدم وجود شرط، إلى انتفاء جزء، إلى وجود مانع، فلما يصير عندنا نهي مثلاً في العبادة، يقول: لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، جئت أنا وصليت، يعني  معناه أن هذا الستر لا يعتبر ستراً، فالشرط لم يتحقق، فماذا نسمي هذا النهي؟ إرشادي إلى انتفاء الشرط، أو عدم تمامية الجزء، طيب في البيع أيضاً لما يأتينا مثلاً: لاتبع ما لا تملك، ما معنى هذا؟ معناه أنه أصلاً لا يصح هذا البيع، لأنه أصلاً لا مبيع حتى تحصل نقل وانتقال، واضحة الفكرة، لا سلطنة لك على ما لا تملكه، فهذه النواهي الإرشادية خارجة عن البحث من الأصل، كلامنا فقط في النواهي المولوية التي نختلف فيها هل هي دالة على الصحة أو على الفساد، أو لا دلالة لها على الصحة ولا على الفساد وإنما يستكشف الصحة والفساد من دال آخر غير الأمر والنهي....

ولذلك قلنا هذا لا كلام، يعني أمر واضح....

الثاني: محل الكلام في العبادات والمعاملات هو النهي التكليفي، عن نفس العبادة أو المعاملة التي يترتب عليه العقاب، لا النهي الوارد للإرشاد لبطلان العمل بانتفاء جزئه أو انتفاء شرطه أو وجود مانع، كنهي المكلف عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وعن بيع ما لا يملك، حيث لا إشكال حينئذٍ في دلالة النهي إثباتاً، يعني دال، دلالة إثباتية على الفساد، بل هو المفروض، يعني يكون هذا وجه الدلالة ووجه الظهور للنص، عندما يقول لك: لا تبع ما لا تملك، جئت أنت وهذه عباءتي، وبعتها، رأيت واحداً سيشتري عباءات وبعت عباءتي، قلت: خلاص هذا بيع صحيح تام الأجزاء والشرائط، أقول لك:ماذا؟ لو كان البيع بمثل هذه المثابة لكانت الدنيا غابة....
حيث لا إشكال حينئذٍ في دلالة النهي الإرشادي الدال على وجود المانع أو انتفاء الشرط أو عدم وجود الجزء إثباتاً عن الفساد، بل هو المفروض مع استناد الفساد ثبوتاً لعدم تمامية الملاك، لا للنهي نفسه، لأن النهي يشير إلى عدم وجود ماذا؟ عدم تمامية الموضوع، كما أن النهي المذكور، النهي الإرشادي يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة؟ عادة ما يدل على الحرمة، لكن في بعض الأحيان يصير النهي يستفاد منه أمرين، دلالة على الحرمة، ودلالة على عدم وجود الشرط، أو عدم وجود الجزء، يعني يصير دال في الحقيقة على الحرمة التكليفية والوضعية معاً، مثل يقولون: لو أن الإنسان باع بيعاً ربوياً، ماذا يصير؟ هم المعاملة لا تنفذ، يعني باطلة، وهم اقترف حرمة كبيرة جداً في الروايات، واضحة الفكرة، فماذا نسمي هذه النواهي، ولكن هذه ليس دائماً، لأن الأصل في النواهي أن تكون مولوية، والنهي المولوي هو الذي نزاعنا فيه، والنهي الإرشادي هو الذي يدلل على انتفاء الجزء أو الشرط أو كذا، نقول يستفاد منه الفساد مائة بالمائة، لكن في الأعم الأغلب، لا يدلل على الحرمة، النهي الإرشادي، غير أن بعض الأوامر قد تدل على الحرمتين التكليفية والوضعية....

ومثل النهي عن ترتيب الأثر، كالنهي عن أكل الثمن، فإنه وإن أمكن أن يكون تكليفياً بالإضافة إلى ترتيب الأثر، إلا أنه لا يكون تكليفياً بالإضافة إلى إيقاع نفس الفعل للأثر، بل لا يقتضي إلا الفساد بالنسبة للفعل، لأن معنى لاتأكل الثمن، يعني ما تحقق نقل وانتقال، فصار دالاً على الأمرين، الحرمة التكليفية والوضعية...

نعم قد يجتمع الأمران في العبادة أو المعاملة فتكون محرمة تكليفاً وفاسدة وضعاً، كما هو الظاهر في الصلاة بلا وضوء، واحد يأتي خاصة يريد أن يصلي جماعة، يقول: يا لله خلني أصلي بهؤلاء، وهو يعتقد أنه يريد أن يبطل صلواتهم كلهم، كما في بعض الأشقياء هكذا يفعل....

والمعاملة الربوية، بل قد يظهر من أدلة بعض المعاملات أنها توجب شدة حرمة الثمن، بحيث يكون أكله أشد من أكل مال الغير من دون أذنه، يعني لو جئت أخذت المال من دون أذنه، أخف في الحرمة مما لو بعت عليه ربوياً، بيع الربا كم له آثار عظيمة، لكن هذا ليس محل كلامنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
